PAGE  
386
سورة النساء 

والسدس الثاني 
 (((( ((( خبر (((((( ط ح (((((((( م 
 (( (((((((( م 
 (( (((((((( لا 
 ((((((( لا 
 (( عشر ((((( ج ح 
 (((((((( م 
 عب (( ((((((((((( ط ح (((((((( م 
 (( ع10 ((((( ((((((((((( ح ن (((((((( غه ((((((( ح (((((((((((( ج ح 
 (((((( ((( إذ ((( ((((((( ج ح 
 (((((((( ك 
 (( ((( ((((((((( ح (((((((( ح (( ((((((( تأكيد ((((((  ط ح ((((((( ص ك 
 هـ (((((((( لا 
 خب (( ((((((( (((( [ج] ح 
 ((((( نفي ((((( نفي (((((( ط ح ((((((( ط ح 
 ((( نفي((((( (((((((( ج [م] 
 ((((( نفي ((((((((( م ع  >
 (((((((( لا ح ع < 
 (( (((((((( ط ح 
 (((((((( م (( ((((( نفي (((((((((ج ح 
 (((((((( ج ك 
 (( (((((((( 
 (( عشر ((((((((((((( ط ن ح (((((((( م 
 عب (( [ 62 من 360 ] 
 (((((( خبر (((((( خبر ((( (((((((( ك ع م 
 (((((((( ط ح (((((((( ك 
 (( وقيل : نصف أو : ( (((((((( ( 
 ع9 (((((( د (((( ((((((((( ج ح ن 
 ((((((((((((( ج ح 
 (((((((( ج 
 (( (((((((( ط ح 
 (((((((((( ج 
 ((  ((((((((( ط ح 
 (((((((( ك 
 هـ نصف الحزب (((((( خبر ((((((( ((((((((((( ج 
 ((((((((((( ط ح  (((((((( م 
 خب (( (((((((( ك 
 (( (((((((( 
 (( ((((((( ط ح (((((((( م 
 (( ((((((( غه (((((( ط ح 
 ((( خبر (((((((((( ط ح (((((((( م 
 (( عشر ((((((((( ح ((((((((  ط ح 
 (((((((((((((( ج 
 ((((((( ز ح ن 
 ((((((((((( [ج] ح 
 ((((((((( ط ع م 
 ((((((( غه (((((( ط ح 
 ((((((( ط ح (((((( م ح 
 ((( خبر ((((( خبر (((((((( ط ح 
 ((((((( م 
 عب (( ع5 ((((((((((((((( ط ح 
 ((((( شرط (((((((( م 
 (( [ 63 من 360 ] 
 (((( ((((((((( ج ح 
 (((((((( [لا] ك 
 (((((((( م 
 (( (((((((( ك 
 (( (((((((( لا ح 
 (((((((((((( ط م < 
 هـ للظهر ((((((((((((((( ط ع ح > 
 ((((((((((((( [ط] ح 
 ((( خبر (((((( ج ح 
 (((((( [ج] ح 
 ((((( خبر (((((( ط ح 
 ((((((((((((( ط ح 
 ((( نفي 
 ((((((((( ط ح 
 ((((((( م 
 خب (( 
�- انظر : البيان ، ص : ( 303 ) . 


�- وهو قول الداني ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الغزال ، انظر : المكتفى ، ص : ( 230 ) ، والوقف : 1 / 383 . 


�- وهو قول الداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بالعطف ، انظر : علل الوقوف : 2 / 284 . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بأن " أولئك " خبر " إن الذين " ، انظر : المصدر السابق  . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن " و اعتدنا " يصلح استئنافاً ، كما يصلح حالاً والتقدير : وقد أعتدنا ، ولذلك جاز الوصل ، والقول بالمطلق يوافق قول نافع بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : علل الوقوف : 2 / 284 ،والقطع ، ص : ( 166 ) ،والهادي : 1 / 238 ،والمكتفى ، ص : ( 230 ). 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- ينطبق عليه ماقيل في الكلمة السابقة . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن " ثم " لترتيب الأخبار ،واتحاد المراد يجوّز الوصل ،انظر :علل الوقوف : 2 / 284. 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن : " و آتينا " غير موصول بقوله : " فعفونا " معنى ، بل التقدير : ولقد آتينا من قبل ، ولذلك جاز الوصل ، انظر : المصدر السابق . 


�- وهوقول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 230 ) . 


�- رخص السجاوندي الوقف لرأس الآية ، والوصل للعطف ، والقول بالكافي قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بأن الجارّ العامل في " وقولهم " قد سبق حيث إنه معطوف على : " نقضهم ... وكفرهم " ، انظر : علل الوقوف : 2 / 284 . 


�- رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : ط ، وأثبت ّ الرمز : ج من الأصل ، وقد علّل السجاوندي جواز الوقف بأن " ما " النفي يبتدأ بها ، والواو تصلح للحال لقوله : " وقولهم " ولذلك جاز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 2 / 284 . 


�- القول بالمطلق يوافق قول نافع بالتمام ، انظر : القطع ، ص : ( 167 ) . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف باحتمال الاستئناف ، واحتمال الحال يجوّز الوصل ، وقد رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ح ، وأثبتّ الرمز : م من الأصل  ، والقول بالتمام نقله ابن الأنباري عن بعض المفسرين ولم يسمهم ، انظر : علل الوقوف : 2 / 285 ، والهادي : 1 / 239 ، والإيضاح : 2 / 609 . 


�- وهو قول اللؤلؤي ، ويبتديء : " يقيناً بل رفعه الله إليه " ، انظر : القطع ، ص : ( 167 ) . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بتقرير نفي القتل بإثبات الرفع ، والسنة الوقف على رأس الآية ، انظر : علل الوقوف : 2 / 285 . 


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : الإيضاح : 2 / 609 ، والوقف : 1 / 386 . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن " ويوم القيامة " ظرف كونه " شهيداً " لا ظرف إيمانهم ، فتكون الواو للاستئناف ، واتحاد المقصود يجوّز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 2 / 285 . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بكونها رأس آية ، لكن " فبظلم " راجع إلى : " فبما نقضهم " و" قولهم " ، وخبر الكل " حرمنا " ولذلك جاز الوصل ، والقول بالكافي قول الداني والغزال ، انظر : علل الوقوف : 2 / 285 ، والمكتفى ، ص : ( 232 ) ، والوقف : 1 / 387 . 


�- رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : لا ، ولأني لم أجده في الأصل لم أثبته . 


�- وهو قول النحاس ، انظر : القطع ، ص : ( 167 ) . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 460 . 


�- انظر : القطع ، ص : ( 167 – 168 ) . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 388 . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 439 . 


�- علّل السجاوندي جواز الوصل باتحاد الكلام ، والتكرار في الفعل " أوحينا " يشير إلى الاستئناف ، ولذلك جاز الوقف ، والقول بالحسن ذكر أبو العلاء أنه قول نافع ، لكن النحاس ذكر أن وقف نافع هو التمام ، انظر : علل الوقوف : 2 / 285 ، والهادي : 1 / 285 ، والقطع ، ص : ( 168 ) . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن التقدير : وقد آتينا لتخصيص داوود عليه السلام بإيتاء الزبور ، وكونه من النبيين يجوّز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 2 / 285 .


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن " ورسلا " مفعول لفعلٍ محذوف دل عليه المذكور ، أي : قصصنا رسلاً قد قصصناهم ، والعطف يجوّز الوصل ، ولم يذكر المؤلف وقفاً على الكلمة ، لأن أبا العلاء قال : " وقف غير تام لأن ما بعده نسق على ما قبله " ، وهي عبارة ابن الأنباري " كأنه قال : وبعثنا رسلاً لم نقصصهم عليك وقف حسنٌ " ، انظر : علل الوقوف : 2 / 285 – 286 ، والهادي : 1 / 240 ، والإيضاح : 2 / 610 ، والقطع ، ص : ( 168 ) .


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 388 . 


�- علّل السجاوندي جواز الوصل بأن " رسلاً " يصلح بدلاً من : " ورسلاً قد قصصناهم " ، ويحتمل النصب على المدح ، أي : أعني رسلاً ، ولذلك جاز الوقف ، وقد رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بقوله : وقف ، ولم يبين نوعه ، وساق أبوالعلاء عبارة ابن الأنباري : " وقف غير تام " ، وعلله بعلة السجاوندي في الوصل ، انظر : المصادر السابقة ، وإملاء ما منّ به الرحمن : 1 / 203 . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 389 . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : المصدر السابق . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن : " والملائكة " مبتدأ أوحال ولذلك جاز الوصل ،انظر : علل الوقوف :2 / 286. 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : القطع ، ص : ( 168 ) ، والمكتفى ، ص : ( 232 ) . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 389 . 


�- أثبت المؤلف لوقف السجاوندي الرمز : لا ، ولأني لم أجده في الأصل لم أثبته ، لكن يحتمل أن السمرقندي بنى عدم الوقف على هذه الكلمة على سوابق لها من الكلمات التي يكون بعدها استثناء . 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 389 . 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : القطع ، ص : ( 168 ) ، والمكتفى ، ص : ( 232 ) . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 389 . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن : " ألقاها " لايصلح نعتاً للكلمة بل هو معرفة ، والجملة في تأويل النكرة ، فكان استئنافاً ، واتحاد مراد الكلام يجوّز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 2 / 286 ، وإملاء ما منّ به الرحمن : 1 / 204 ، والبحر المحيط : 4 / 143 ، فقد فصّلا في الإعراب ، وذكرا أوجهاً أخرى . 


�- جوّز السجاوندي الوقف لعطف المختلفتين ، لكن فاء التعقيب توجب تعجيل الإيمان مع تمام البيان ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، وذكر أبو العلاء أنه وقف نافع والأخفش ، وكان الأولى بالمؤلف أن يضع الرمز : ع بدلاً من : ن ليشمل نافعاً والأخفش ، انظر : علل الوقوف : 2 / 287 ، والإيضاح : 2 / 610 ، والوقف : 1 / 390 ، والهادي : 1 / 241 . 


�- رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : ط ، وأثبتّ الرمز : ج من الأصل ، انظر : علل الوقوف : 2 / 287  . 


�- القول بالمطلق يوافق قول نافع والأخفش وأحمد بن جعفر بالتمام ، والتقدير : هم ثلاثة ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالمطلق يوافق قول القتيبي والنحاس بالتمام ، انظر : القطع ، ص : ( 169 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره اللازم بأنه لووصل صار الجارّ صفة له فكان المنفي ولداً له ما في السموات وما في الأرض لا مطلق الولد ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 390 . 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالمطلق يوافق قول أحمد بن موسى وأحد أقوال أبي العلاء بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول أبي حاتم والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول نافع والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 460 . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 390 . 


�- سقط رمز وقف السجاوندي وأثبته من الأصل ، وفي نسخة : ب ؛ رمز لعد الآي بالرمز : لب ، ولم أثبته نظراً لأنها ليست رأس آية عند البصريين وغيرهم ، انظر : علل الوقوف : 2 / 288 ، والبيان ، ص : ( 146 ) . 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : القطع ، ص : ( 170 ) ، والمكتفى ، ص : ( 233 ) . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 390 . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بالعطف ، انظر : علل الوقوف : 2 / 288 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن الجملة بعده مستأنفة ، والقول بالمطلق يوافق قول النحاس والداني بالتمام ، انظر : المصادر السابقة . 


�- انظر : الوقف : 1 / 390 . 


�- رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : ج ، وأثبتّ الرمز : ط من علل الوقوف : 2 / 288 . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن ما بعده مبتدأ ، واتحاد الكلام يجوّز الوصل ، انظر : المصدر السابق . 


�- رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : ط ، وأثبتّ الرمز : ج من الأصل ، وقد علل السجاوندي جواز الوصل بأن جملة الشرط تعود إلى :" فلها نصف ما ترك " ، والعارض يجوّز الوقف ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي المطلق بابتداء حكم جامع للصنفين ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : الإيضاح : 2 / 610 ، والوقف : 1 / 391 ، والهادي : 1 / 243 ، والمكتفى ، ص : ( 233 ) . 


�- سبق الحديث عن " أنْ " ، مفصلاً في مقدمة المؤلف ص : ( 165 ) . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 391 . 


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 





